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 (ـه 1436لعام  (26)قرار رقم )

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 ـه 18/10/1436 و تاريخ  (102/3)رقم ب

 

 

 عدة اجتماعات برئاسة: ضايلراب اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة

 ...................الدكتور/

 وعضوية كل من:

 ا للرئيسنائب     الدكتور/...................

 اعضو    الأستاذ الدكتور/................... 

 اعضو     ...................الدكتور/

 اعضو               .................الأستاذ/

ه،  1431ه حتى عام 1425على الربط الضريبي لعام (شركة)أ للنظر في اعتراض ..............وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/

ه،  27/6/1436وتاريخ  .......،عام المصلحة برقم الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير

 كل من: ه والتي حضرها 14/8/1436في وعلى محضر المناقشة المؤرخ  (102/3) الاعتراض رقم وقد اطلعت اللجنة على ملف

عن  ......................عن المصلحة، وحضر الأستاذ/.................، والأستاذ/.................، والأستاذ/.............الأستاذ/

 المكلف.

 :وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة

 أولًا: الناحية الشكلية:

 ه. 19/8/1433 خ( وتاريخ/ 568برقم )ه، وورد اعتراضه  29/6/1433، وتاريخ (23/443/4)تم الربط على المكلف برقم 

 :وجهة نظر المكلف -أ

ه مرفقا  معه الربط الزكوي الذي  29/6/1433وتاريخ (32/431/4)يفيد المكلف بأنه تلقى خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم 

ه،  19/8/1433وتاريخ  (/خ 568)ه، وقدم اعتراضه عليه وقيد لدى المصلحة برقم  1431ه حتى 1425أجرته المصلحة للأعوام من 

يكون الاعتراض المقدم من  خلال المدة النظامية، وأنه قد أوضح في خطابه أعلاه ومرفقاته مسببات الاعتراض، وبذلك أي

صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيا  الشروط المنصوص  لتقديمه من ذي، المكلف مقبولا  في نظره من الناحية الشكلية

اعليها   .نظام 

لا  -ه 1370لعام  (393)الوزاري رقم  من القرار (11)وتحديدا  المادة  - ويؤكد المكلف بأن المصلحة وفقا  لتعليمات جباية الزكاة

لأن هذا الأمر حق منوط باللجنة  ؛مقبولا  من الناحية الشكلية من عدمه في الاعتراض، وتقرر ما إذا كان لتفصيحق لها أن 
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بتقديمه إلى اللجنة  من القرار المذكور على أنه "تقوم الجهة التي تلقت الاعتراض (11)حيث تنص المادة ، الابتدائية فقط

 لخ".إ ...ت المكلفينالابتدائية..... وتقوم هذه اللجنة بتدقيق اعتراضا

المصلحة، وبين فيها أسباب  بتقديم الاعتراض وفقا  للنماذج الموجودة لدى -وفي الوقت المحدد -ويفيد المكلف بأنه قام 

وتحديدا  في الحقل المخصص لسبب ،ه1431 ه حتى 1425الاعتراض من ولجميع سنوات -الاعتراض، وقد ذكر في تلك النماذج 

ا-الاعتراض وهذا من  ،(الزكاة الشرعية في آلية احتساب شركةعدم اعتماد كافة استثمارات ال) بأن سبب الاعتراض هويفيد  نصًّ

كما أن المكلف يعلم بأن المصلحة في الغالب تقبل حسم  ا لبيان أسباب الاعتراض،ا كافي  وجهة نظر المكلف يعد إيضاح  

 .تفاصيل ، وهذا بالعموم ودون أيللإتجارإذا كانت لغرض القنية، وترفض حسمها إذا كانت  الاستثمارات من الوعاء الزكوي

أنه يطالب  -ودون الحاجة إلى ذكر أي تفاصيل -فإن المكلف يرى أنه عندما يعترض على إجراء المصلحة، فمعنى ذلك ،وبالتالي

 ها نسخة من القوائم المالية التي توضح طبيعة هذهلغرض القنية، والمصلحة لدي لأنها استثمارات ؛بحسم هذه الاستثمارات

المكلف أن المصلحة في ربوطها  ، كما يفيدللإتجارالاستثمارات وفترة بقائها، بما يؤكد أنها استثمار لغرض القنية وليست 

على  أسباب عدم حسم بعض الاستثمارات الأخرى، وهو ما يصعب للسنوات المذكورة حسمت بعض الاستثمارات، ولم توضح

 .لعدم علمه بأسباب رفض تلك الاستثمارات، التفاصيل لتوضيح وجهة نظره كاملة المكلف الدخول في

 وإنما هو حق للجنة الابتدائية ،ليس لها على الرغم من أن هذا الحق -فإن رفض المصلحة اعتراضه من الناحية الشكلية  ،وبالتالي

، ويشير المكلف إلى تع - ه المبني على القرار الوزاري رقم  13/5/1418وتاريخ  (72/1)ميم المصلحة رقم ليس له ما يبرره نظاما 

الاعتراض من الناحية  الذي لم يشر بأي شكل من الأشكال إلى أحقية المصلحة في رفض ،ه 22/4/1418وتاريخ (32/961)

 .الشكلية

يوما  من تاريخ استلام القرار، ومنح اللجنة الابتدائية أحقية  (60)إلى  بل إن مضمون القرار يتعلق بتعديل مدة الاعتراض الزكوي

تحديدها في  إذا توفرت شروط وضوابط تم -أعلاه ةالمحددن قدم بعد انتهاء المهلة حتى وإ - الاعتراض قبول النظر في

من أن تستوفى الزكاة الشرعية من مال لا تجب فيه  من هذا القرار، وأن وزير المالية أصدر هذا القرار تحسبا   (أ،ب،ج)الفقرات 

االزكاة، متى كان المكلف   اعتراضه من الناحية الموضوعية، في ضوء ما يتقدم به من مبررات نظامية ودفوع مقبولة في محقًّ

 .ومقنعة، إلا أنه قد تأخر لأسباب مقبولة للجنة في تقديم الاعتراض

فيه مسببات  لأنه قدمه خلال المدة النظامية وذكر ؛ن يقبل اعتراضه في هذه الحالةأنه من باب أولى أ يرى المكلف ،ولذلك

يمكن تقديمها  -من وجهة نظر المكلف -فإنه  ،وبالنسبة للتفاصيل .اعتراضه وفق النماذج المعتمدة لدى المصلحة بهذا الشأن

ترفض حسم تلك الاستثمارات، وذلك قبل انعقاد جلسة التي جعلت المصلحة  لاحقا  أمام اللجنة الابتدائية عند معرفة الأسباب

من الناحية الشكلية يخالف  والمناقشة والمثول أمام اللجنة الابتدائية، ويؤكد المكلف أن رفض المصلحة الاعتراض الاستماع

ن مال لا تجب فيه لأنه يؤدي إلى أن تستوفى الزكاة الشرعية م ؛ه ومقاصده 22/4/1418وتاريخ  (32/961)القرار الوزاري رقم 

 الزكاة.

 :وجهة نظر المصلحة -ب

حيث ذكر المكلف "وذلك ، مسبب الاعتراض غير مقبول من الناحية الشكلية رغم أنه مقدم خلال المدة النظامية، لكونه غير

"، وقدم المذكرة التفصيلية برقم  للأسباب التي سنبينها لسعادتكم بموجب المذكرة التفصيلية حال الانتهاء من إعدادها لاحقا 

 .ه28/6/1435وتاريخ  (404) ه ثم قدم خطابا  مسببا  برقم قيد 28/10/1433(وتاريخ 697)قيد 
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 :اللجنة رأي-ج

الخلاف ينحصر في كون ، تبين أن المناقشة لحاقية ومحضر جلسةبعد اطلاع اللجنة على وجهة نظر الطرفين ومذكرة المكلف الإ

 لكون ذلك من اختصاص لجنة الاعتراض الابتدائية، ولكونه، اعتراضه من الناحية الشكلية المكلف يرى أنه لا يحق للمصلحة رفض

، وهو عدم اعتماد كافة استثمارات ال الزكاة الشرعية، في حين ترى المصلحة  في آلية احتساب شركةأوضح سبب اعتراضه ضمنا 

 .بدليل وعده بتوضيح أسباب اعتراضه لاحقا  ، غير مسبب نه وإن قدم اعتراضه خلال المدة النظامية إلا أنهأ

وله  حتى لا يوجب على المكلف ما ليس بواجب،، بفرض الزكاة، وهي مما يحتاط في فرضه اعتراض المكلف يتعلقحيث إن و

المكلف في آلية احتساب الزكاة  عدم اعتماد كافة استثماراتشبهة تتعلق بإيضاح سبب اعتراضه، وهو ما أشار إليه بأنه 

، ولقناعة اللجنة بما أورده من مبررات، ووفقا  للقرار  الشرعية، وأن ما وعد بتوضيحه لاحقا  يقصد به تفصيل هذا السبب لاحقا 

من الناحية  ثم دراسته ومن ،رأت اللجنة قبول اعتراضه من الناحية الشكلية -ه 22/4/1418في  (32/961الوزاري رقم) 

 الموضوعية.

 :ثانياً: الناحية الموضوعية

 البنود التالية: م في 2011م حتى  2008ينحصر اعتراض المكلف على الربط الزكوي والضريبي للأعوام من 

 ...................فيلا -1

 . .............مجمع -2

 . ) ج (شركة -3

 .) د (مؤسسة  -4

 ..............أرض -5

 .) ص ( بنكاستثمار أرض  -6

 . .............أسهم  -7

 ..............فيلا -8

 .بمكة المكرمة..…………………استثمارات في   -9

 ..............استثمار في  -10

 . مصادر التمويل  -11

 وفيما يلي تفصيل ذلك:

 :وجهة نظر المكلف -أ

الصادر بالمرسوم الملكي رقم  يؤكد المكلف على أن الزكاة فريضة تعبدية، وركن من أركان الإسلام يقضي نظامه

 ،الشريعة الإسلامية، وقد اتضح للمكلف أن مصلحة الزكاة والدخل ه بجبايتها وفقا  لأحكام 29/6/1370في  (17/2/28/8643)

وإنما حسمت بعضا   ،الزكوي لم تقم بحسم كامل استثماراته من الوعاء ،ه1431حتى ه 1425الزكوية للأعوام من  بموجب الربوط

 .منها

ريال،  (6.174.000)ريال، ومبلغ  (834.00) مبلغ :للأعوام المذكورة على التوالي وبلغ مقدار ما تم حسمه بموجب ربوط المصلحة

ريال،  (36.507.077)ريال، ومبلغ  (28.957.077) ريال، ومبلغ (6.424.000)ريال، ومبلغ  (6.424.000) ريال، ومبلغ (6.214.00ومبلغ)

المتبقية، على الرغم من أن جميع استثمارات المكلف الظاهرة في  سباب عدم حسم الاستثماراتدون أن توضح المصلحة أ

وتاريخ  (2/8443/1)وفقا  لتعميم المصلحة رقم ، استثمارات قنية يجب حسمها من الوعاء الزكوي القوائم المالية هي
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كانت داخل  من وعاء الزكاة، سواء والذي يقضي بحسم الاستثمارات في منشآت أخرى ،م16/9/1972ه الموافق 8/8/1392

المال أو من الاحتياطيات أو من الحساب الجاري الدائن، وأن يتم تسجيل  المملكة أو خارجها، شريطة أن تكون مأخوذة من رأس

 .لى المصلحةالاستثمارات في القوائم المالية للمكلف التي يتم تقديمها إ الدخل من هذه

جزء منها خلال  حيث لم يتم بيع أي، لكونها استثمارات لغرض القنية ؛ما ذكر ينطبق على جميع استثماراته ويرى المكلف أن

مستمرة لسنوات تالية، وبعضها زاد بمبالغ كبيرة  السنة أو السنوات التالية لاقتنائها، وإنما توجد إضافات عليها، وقد بقيت

"يتمثل في شراء  -كما هو مبين في إيضاحات القوائم المالية -أن طبيعة نشاطه  ية، كما يفيد المكلفخلال السنوات التال

مقاولات المباني وصيانة  لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع وبالإيجار لصالح المكلف، بالإضافة إلى نشاط الأراضي

ا أو صونظافة المباني ا،، وهو نشاط استثماري وليس تجاريًّ  .غير ذلك" أو ناعيًّ

حسمها من الوعاء الزكوي للأعوام المذكورة  ومما يؤكد أن جميع استثمارات المكلف محل الاعتراض استثمارات قنية يجب

 لعدم وجود أي حركة، سيتضح أن معظم استثمارات المكلف لم يطرأ عليها تغير بالنقص فمنها ،آنفا، القوائم المالية وإيضاحاتها

أن الغرض الذي من أجله تم  حيث بقيت هذه الاستثمارات منذ نشأتها دون حركة لعدم بيع أي جزء منها، مما يؤكد ،بيع

من خلالها، أو الاستفادة منها بالاستخدام، وتوضيح الاستثمارات  الاستثمار هو التأجير والاستفادة من الريع أو الدخل المحقق

 ا حسب التالي:تغيير منذ نشأته التي لم يطرأ عليها أي

 :ريال (1.114.294)بمبلغ  ..............فيلا -1

المكلف، وكذلك التأجير بما يحقق  م وذلك للاستخدام في أغراض 2004يفيد المكلف بأنه تم شراء هذه العقارات خلال عام 

الشركاء، وتم تسجيل ملكية هذه التمويل من رصيد الحساب الجاري لأحد  عوائد وأرباحا  للمكلف من عمليات التأجير، وقد تم

المصلحة على عدم حسم  م، ويرى المكلف في حال إصرار 14/8/2004المكلف طبقا  لعقود الشراء الموقعة بتاريخ  الفلل باسم

 إضافة مصادر تمويلها إلى الوعاء. فإنه ينبغي في المقابل عدم ،هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي

 :ريال (2.600.000) بمبلغ .............مجمع -2

كان الغرض من دخول المكلف في  يفيد المكلف بأنه استثمار في منشأة محلية، وهذا الاستثمار بطبيعته استثمار قنية، وقد

ينبغي حسمه من الوعاء الزكوي، كما أن  ،وبالتالي .تحقيقه من خلالها هذا الاستثمار هو الاستفادة من الريع والربح المتوقع

تحويل الكيان  ، قبل.............مجمع شركة٪ ل 40قبل المكلف عبارة عن كامل القيمة السوقية لنسبة  من المبلغ المدفوع

 .شركةالقانوني لها من مؤسسة إلى 

 م، وفيه يظهر المبلغ الدائن بقيمة 24/3/2002خطاب المطابقة للرصيد المؤرخ في  ويمكن التأكد من ذلك من خلال

من  .............القانوني لمجمع تحولالومعلوم أن القيمة السوقية تختلف عن القيمة الدفترية، وأنه بعد  ،ريال (2.600.000)

على بقاء نسبة التملك الظاهرة في عقد التأسيس، ولم تقم المصلحة إلا بحسم  تم الاتفاق بين الشركاء شركةمؤسسة إلى 

المصلحة على عدم حسم  ارصرإ بحجة أنه يمثل المبلغ الوارد في عقد التأسيس، ويرى المكلف في حال ،ريال (200.000) مبلغ

ينبغي في المقابل عدم إضافة مصدر تمويله، وهو الفرق فإنه  ،الزكوي ريال من الوعاء (2.600.000) كامل هذا الاستثمار بقيمة

 ريال. (2.400.000) ومقداره ،الاستثمار بين ما تم حسمه ومبلغ

 :ريال (1.000.000) بمبلغ )ج( شركة -3

هو شركة )ج( مشاركة المكلف في  محلية، وهو بطبيعته استثمار قنية، والغرض من شركةيفيد المكلف بأنه استثمار في 

 ينبغي حسمه من الوعاء الزكوي، ويرى المكلف في حال ،وبالتالي .تحقيقها من خلالها الأرباح المتوقع وأالاستفادة من الريع 
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المقابل عدم إضافة مصادر تمويلها إلى  فإنه ينبغي في ،إصرار المصلحة على عدم حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي

 الوعاء.

 :ريال (1.000.000) )د( بمبلغمؤسسة  -4

دخول فيه الاستفادة من من ال الغرض ،بطبيعته استثمار قنية يفيد المكلف بأنه استثمار في منشأة محلية، وهذا الاستثمار

ويرى المكلف في حال إصرار المصلحة على عدم  .الوعاء الزكوي وبالتالي ينبغي حسمه من، ح المحقق من خلالهالرب الريع أو

 فإنه ينبغي في المقابل عدم إضافة مصادر تمويلها إلى الوعاء. ،من الوعاء الزكوي حسم هذه الاستثمارات

 .( ريال1.540.000بمبلغ ) ..........استثمار -5

 .( ريال1.300.000بمبلغ ) ...........استثمار -6

 .( ريال1.537.000بمبلغ ) ...........استثمار -7

 .( ريال1.035.000بمبلغ ) ...........استثمار -8

أغراض المكلف بالبناء عليها، ومن ثم  الموضحة أعلاه قد اشتريت لاستخدامها والاستفادة منها فييفيد المكلف بأن الأراضي 

تكليف تحقيقها، وقد تم تمويلها من الحسابات الجارية للشركاء، وقد تم  التأجير والاستفادة من الأرباح والعوائد المتوقع

. باسم المكلف لاحقا   الشراء ودفع المبالغ، وتم نقل ملكية هذه الأراضي باسمه على أن يتم نقل ملكيتها بعملية .……………

فإنه ينبغي في المقابل عدم  ،الاستثمارات من الوعاء الزكوي ويرى المكلف في حال إصرار المصلحة على عدم حسم هذه

 الشراءوك الملكية ومستندات الدفع وإقرار وكيل الوعاء، وأرفق قرار الشركاء وصك إضافة مصادر تمويلها إلى

وجميع المستندات المتعلقة بهذا  ،الأراضي هي المالك الحقيقي لهذه ) أ ( شركةيفيد في نظره أن  بما .……………………

 الاستثمار.

 :( ريال15.375.000)بمبلغ.……… ) ص ( بنكاستثمار أرض  -9

، ولم تحسم كامل المبلغ ( ريال7.975.000الوعاء الزكوي مبلغ) ه حسمت من1430ي عام لقد لاحظ المكلف أن المصلحة ف

حسمت كامل هذا المبلغ، ولم يظهر للمكلف أي مبرر  (ه1431 سنة) التالية ، مع أنها في السنة( ريال15.375.000) ومقداره

ف إلى الوعاء يضا ينبغي ألاإنه ف ،ه1430المصلحة على موقفها بعدم حسم كامل المبلغ في سنة  ارصرإحال  وفي .لذلك

ا وأن ، خصوص  ( ريال7.975.000) القدر المحسوم أي مبلغ ه ضمن عناصر الوعاء الموجبة إلا مبلغا بنفس1430الزكوي في سنة 

التغيير  هذكما أن هناك استثمارات طرأ عليها تغيير، ولكن  على أن هذا الاستثمار استثمار قنية. المصلحة لم تطعن أو تعترض

 وهي على النحو الآتي: ،كان بالزيادة، وليس بالنقص

 :.............سهمأ -1

( 3.387.500) ه لتصبح1430زادت في عام  وه 1429في عام  ( ريال575.000) بمبلغ .............لقد ظهرت استثمارات المكلف في

بحجة أنه مسجل باسم أحد ، بحسم قيمة هذا الاستثمارريال، ولم تقم المصلحة  (3.662.500) ه أصبحت1431 ، وفي عامريال

وفقا  لعمليات الدفع  ويتضح أن شراء هذه الأسهم تم على مراحل، وتم تسجيل عمليات الشراء في دفاتر المكلف، الشركاء،

ل عدم إضافة ينبغي في المقابإنه ف ،من الوعاء الزكوي المصلحة على عدم حسم هذا الاستثمار ارصرإحسب المعتاد، وفي حال 

 الحساب الجاري لهذا الشريك المسجلة باسمه هذه الأسهم. مصادر تمويلها المتمثل في رصيد

 :.....(9) فيلا -2

 ه مبلغ 1429، في الزيادة حتى بلغت قيمتها في عام ( ريال139.200) ه بمبلغ 1425في عام  ........(9) لقد ظهرت قيمة فيلا

في هذا  ، وقد قام المكلف بالاستثمار( ريال697.740) ، وأصبحت قيمتها( ريال60.240) بمقداره  1430، في عام( ريال757.980)
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المتوقعة جراء عمليات التأجير، كما يفيد  العقار بغرض الاستفادة منه في أغراض المكلف بالتأجير وتحقيق العوائد السنوية

 عبارة عن ( ريال60.240) ذلك أن مبلغ، يعود إلى تسوية دفتريةعمليات بيع، وإنما  المكلف أن سبب الانخفاض لم يكن ناتجا  عن

 ولذلك تم استبعاده من قيمة الأصل. ،مصاريف صيانة وليس استثمارا  

 

 :بمكة المكرمة.............في شركةال استثمارات-3

بمكة المكرمة، وذلك لغرض التأجير .............في( 6) بمكة المكرمة بموجب عقد إيجار الدور.............لقد استثمر المكلف في

وتم دفع  (منفعة حق-عقد إيجار ) الاستثمار مسجل باسم المكلف وهو عبارة عن والاستفادة من الريع، ويفيد المكلف أن هذا

ه  1426لكل دفعة في عامي  ( ريال27.500.000بمبلغ)دفعتين  البنك )ى( علىالإيجار بقرض حصل عليه المكلف من  قيمة

على أنه  ،ه 1428وه  1427ه و 1426العقد وأدرجه في قوائمه المالية للسنوات  ه، وقد قام المكلف بتصنيف هذا 1427و

 .استثمار

ما  ، ولكن طول مدة العقد هوشراء  يكن  لكونه عقد إيجار ولم ؛ وتصنيفا  خاطئا  إجراء  ويعتقد المكلف أن الإجراء الذي اتخذه كان 

ه  1426بمكة المكرمة في عام .............المكلف في القوائم المالية في جعله يصنفه بهذا التصنيف، وقد ظهرت استثمارات

ه بالتنازل عن  1429في عام  وقد قام المكلف ،( ريال55.000.000) بمبلغ ه 1428وه  1427، وفي عامي ( ريال27.500.000بمبلغ)

 .م28/8/2008الاتفاقية المؤرخة في لشركة )ك( بموجبحق المنفعة 

ه، وظهرت مع صافي الربح المحقق عن 1429 وقد قام المكلف بإدراج أرباح التنازل في دفاترها وسجلاتها المالية لعام ،هذا

 ه، ويرى المكلف في حال إصرار المصلحة على1429 العام المضافة للوعاء الزكوي لعام هذه الفترة، وخضعت للزكاة ضمن أرباح

إلى الوعاء  (القرض) تمويلها فإنه ينبغي في المقابل عدم إضافة مصادر ،عدم حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي

 وكذلك صافي الربح المحقق عنها. ،الزكوي

 :.............في شركةال استثمار-4

، ويفيد المكلف أن هذا ( ريال82.500) بمبلغ.............ه قيمة استثماراته في 1431لقد أظهرت القوائم المالية للمكلف لعام 

والاستفادة  ، وهذه العمارة مقتناة لغرض تأجيرها( ريال4.100.000) والبالغ مقدارها .............المبلغ يمثل دفعة مقدمة لشراء

 ( ريال82.500) البالغةالزكوي، كما أن الدفعة المقدمة  وبالتالي فهذا استثمار لغرض القنية ينبغي حسمه من الوعاء، من ريعها

الوعاء  وفي حال رفض المصلحة حسم هذا المبلغ من .وبالتالي ينبغي حسمها من الوعاء الزكوي، تعد جزءا  من قيمة هذا الأرض

وبالتالي حسمه من صافي الربح ، كمصروف ينبغي حسمهإنه ف ،(عربون) واعتبرته مصروفا  لقاء أتعاب شراء العمارة ،الزكوي

 .ه1431 للوعاء الزكوي في عامالمضاف 

فإنه ينبغي في المقابل عدم  ،الزكوي ويرى المكلف في حال إصرار المصلحة على عدم حسم هذه الاستثمارات من الوعاء

 حيث حسمت المصلحة قيمتها من الوعاء، وبالنسبة للاستثمارات التالية فلا خلاف حولها. إضافة مصادر تمويلها إلى الوعاء

 وهي: ،ربوطها للسنوات محل الاعتراض الزكوي بموجب

 .) خ (مجموعةأسهم  -1

 ..............أرض -2

 .) ك (مجمع   -3

 .) ع (شركة -4

 .) ث (شركةأسهم   -5
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المكلف المدرجة في القوائم المالية  يتضح أن جميع استثمارات ،ا للمستندات المرفقة بهذه المذكرةولما سبق ذكره ووفق  

وبالتالي ينبغي حسمها من الوعاء الزكوي للأعوام ، لغرض القنية هي استثماراته إنما  1431ه حتى  1425للأعوام من 

ه  8/8/1392( بتاريخ 2/8443/1) طبقا  لتعليمات المصلحة المتعلقة بجباية الزكاة ممثلة في التعميم رقم المذكورة، كما أنه

الحسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي، وهي  بهه، التي حددت شروطا  يتوجب الوفاء  2/3/1413 ( بتاريخ35/1) والتعميم رقم

 يطالب بحسم تلك الاستثمارات، أو ممولة من مصادر تمويل خاصة بالشركاء، مثل ا للمكلف الذيأن تكون الاستثمارات ملك  

وأن تصنف  بالاستثمارات لأغراض غير تجارية، الحساب الجاري الدائن للشركاء الظاهر في القوائم المالية، وأن يتم الاحتفاظ

 المالية للمستثمر، وأن يكون الإيراد من تلك الاستثمارات قد تم احتسابه في القوائم كاستثمارات طويلة الأجل في القوائم

 ا.نف  آالمالية، فإن الاستثمارات أعلاه تتفق مع كافة المعايير المذكورة 

المالية كاستثمارات طويلة الأجل في حد  في القوائمويؤكد المكلف أن الاحتفاظ بتلك الاستثمارات لفترة طويلة، وتصنيفها 

توفر شروط حسم الاستثمارات، وأهمها النية وعدم وجود حركة على هذه  ذاته يعد إثباتا  للنية، وبالتالي فإن ذلك يؤكد

 تنص على يثح، يؤكد أنها للقنية، وهذا يتفق مع ما أقرته اللجنة الاستئنافية في العديد من قراراتها الاستثمارات بما

وبالتالي يعد ، الاستثمار ضمن الاستثمارات طويلة الأجل فإنه لابد من توفر شرطين لاعتبار ،"أنه لغرض احتساب الوعاء الزكوي

 بالنقص الموثقة من صاحب صلاحية قبل صدور القرار في الاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول استثمار قنية، وهما توفر النية

 .العام على تلك الاستثمارات"تمت خلال  (حركة)

 (2/3/8443/2/1ه وتعميم المصلحة رقم)  1370لعام ( 393) بالمصلحة وفقا  للقرار الوزاري رقم كما يؤكد المكلف بأن العمل

 (مصادر التمويل) لأن الأموال المقابلة لها، الزكوي ه يسمح بحسم الاستثمارات إذا كانت للقنية من الوعاء 8/8/1392وتاريخ 

 تدرج في الوعاء الزكوي ضمن ،والحساب الجاري الدائن وغيره من مصادر التمويل الأخرى التي تمثل رأس المال والاحتياطي

ه ينص على أنه 2/3/1413وتاريخ  (35/1من تعميم المصلحة رقم) ( 3) عناصر الوعاء الزكوي الموجبة، كما يفيد المكلف أن البند

فيتم خصمها من الوعاء الزكوي بقيمة شرائها، وإذا  ،كاستثمارات طويلة الأجل الاحتفاظ بهاإذا كانت الأسهم مشتراة بنية 

 وفقا  للتعميم رقم الأسهم مشتراة لأغراض المضاربة فيجب أن تعتبر كموجودات متداولة، ولا ينبغي خصمها كانت

 .ه 8/9/1392 ( وتاريخ2/8443/2/1)

 لغرض (مباني، وأراضي، وحصص وأسهم في شركات) وتملك هذه الاستثمارات اشترى ونظرا  لأن المكلف قد ،وبناء  عليه

أو البناء عليها  ،الاستفادة منها بالاستخدام أو ،واحتفظ بها لفترة طويلة من الزمن بنية تحقيق عائدات ثابتة دورية منها ،القنية

( 22644) الزكوي، ويفيد المكلف أن الفتوى رقم السماح بخصمها من الوعاء ثم الاستفادة منها بالتأجير أو الاستخدام، فيجب

 -امحكمهفي وما  -والسيارات  من العقارات شركةه في إجابة السؤال الثالث تنص على أن "ما تشتريه ال9/3/1424وتاريخ 

 .لغرض استخدمها، وليس لغرض الاتجار بها لا تجب فيه الزكاة"

وقد انعكس ذلك في القوائم  فإن المبالغ المستثمرة قد تم دفعها من قبل المكلف لأغراض طويلة الأجل، ،وفي هذه الحالة

البيانات التفصيلية التي توضح طبيعة هذه الاستثمارات ومصادر  المالية، وتم تصنيفها كاستثمارات طويلة الأجل، وقدم للجنة

بقيود  كشف حساب جاري الشركاء والقيود المحاسبية الخاصةالمستندات المؤيدة لها، وكذلك  تمويلها، مع صور من

 .الاستثمارات ومصادر تمويلها، وذلك لكل سنة مالية على حدة

"نعم هناك : ه في الإجابة على السؤال السادس تنص على ما يلي 15/4/1424 ( بتاريخ22665) الفتوى رقم كما يفيد المكلف أن

عروض تجارة، وأما من يقتنيها لغرض الحصول على  ء  تجب عليه الزكاة فيها باعتبارهافرق، فمن يضارب في الأسهم بيعا  وشرا

 لأنه لم يجعلها عروضا  تجارية، بل غلب على فعله أنها ؛فليس عليه زكاة ،مناسب باعها أرباحها ابتداء  وإذا طلبت منه بسعر

 .عليه زكاتها" ارتفاع الأسعار فإنه تجبللقنية، لكن إن غلب على فعله اعتبارها عروض تجارة يتربص بها 
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نظرا  لأن المكلف لم ، استثمارات ليست للتجارة فإن استثمارات المكلف يجب دون أدنى شك اعتبارها ،وعلى ضوء هذا الحكم

 سعرالأجل، كما أن الفتوى أعلاه تأخذ في الاعتبار أنه حتى في حال بيع بعض منها ب يحتفظ بها للمضاربة أو لأغراض قصيرة

وبالتالي يجب ، الطريقة تعد للقنية مناسب، فإن ذلك لا يغير أصل النية في أن هذه المبالغ المستثمرة من قبل المكلف بهذه

 .ألا تخضع للزكاة

 ه تسمح فيه 1431ى حته  1425من اللجنة إلزام المصلحة بإجراء ربط معدل للسنوات من  يطلب المكلف ،وبناء  على ما ذكر

أن تضع المصلحة في اعتبارها أن  ستثمارات من الوعاء الزكوي للأعوام المذكورة، ويرى المكلف أنه ينبغيبحسم جميع الا

الاعتبار عند احتساب الوعاء الزكوي جوهر العمليات المالية وواقع  وبالتالي ينبغي أن تأخذ في ،الزكاة من المسائل الشرعية

 ،في القوائم المالية وتم تصنيفها كأصل غير متداول ،نت لأغراض طويلة الأجلولكون الاستثمارات أعلاه كا الحال، وبناء  عليه

 فيجب السماح بحسمها من الوعاء الزكوي.

الاستثمارات من الوعاء الزكوي، كما  يؤكد المكلف بأنه لا يوجد لدى المصلحة ما يبرر عدم حسم هذه ،وبالإضافة إلى ما سبق

المكلف هو شراء الأراضي والبناء عليها بغرض البيع أو التأجير،  (نشاط) غرض المالية تفيد بأنيرى المكلف أن إيضاحات القوائم 

على أن الغرض من اقتنائها  وهذا دلالة واضحة ،(بيع) من خلال تتبع حركة هذه الاستثمارات أنه لم يطرأ عليها نقص وأنه يتضح

 هو التأجير والاستفادة من ريعها.

الاستثمار هو الاقتناء ولكل استثمار على  التي توضح أن الهدف من هذا (صاحب الصلاحية) رات الإدارةوقدم المكلف للجنة قرا

 (المباني) فيه، وكذلك المستندات التي تثبت أن معظم هذه الاستثمارات حدة، وذلك قبل الشروع في الاستثمار والدخول

ا وتمت المحاسبة عنها ،قد تم التصريح عن إيراداتها في القوائم المالية (سهم في شركاتأو حصص)مؤجرة   .زكويًّ

ينبغي  -الاستثمارات من الوعاء الزكوي وهي جزء مهم يتحدد بموجبه حسم أو عدم حسم -وفيما يخص مصادر التمويل 

ويل تلك الاستثمارات، ممثلة في ضمن عناصر الوعاء الموجبة مصادر تم الملاحظة بأن المصلحة أضافت إلى الوعاء الزكوي

شرط أساس من شروط الزكاة،  دون مراعاة ،والحساب الجاري الدائن والقروض والاحتياطي النظامي والأرباح المرحلة رأس المال

 .وهو حولان الحول

 والذي تم الحصول ،ه1426في عام  ( ريال27.500.000) بمكة المكرمة البالغ.…………برج  مصدر تمويل عقد إيجار :ومثال ذلك

المبلغ للوعاء الزكوي للعام المنتهي في  ه، فقد أضافت المصلحة هذا 16/4/1426المحلية بتاريخ  كالبنوعليه كقرض من أحد 

من الوعاء  (حق المنفعة -عقد الإيجار ) على هذا القرض دون حسم هذا الأصل ه على الرغم من عدم حولان الحول 30/6/1426

المصلحة على عدم حسم هذا  ارصرإفإنه يرى في حال  ،المكلف بحسم قيمة عقد الإيجار من الوعاء الزكويومع تمسك  الزكوي،

لعدم حولان  ؛(القرض) ينبغي في المقابل عدم إضافة مصدر تمويله -ه1426من الوعاء الزكوي لعام  (عقد الإيجار) الاستثمار

الاعتراض الابتدائية  وتقره لجان ،تطبقه المصلحة على عموم المكلفينملاحظة أن ما يطالب به المكلف  وينبغي ،الحول عليه

 واللجنة الاستئنافية في قراراتها.

مليون ريال إلى ( 55) بالكامل البالغ..………………ه أضافت مصدر تمويل عقد إيجار برج  1427كما يلاحظ أن المصلحة في سنة 

 هذا الاستثمار ودون حسم ،غم من عدم حولان الحول على كامل المبلغالر على ،ه30/6/1427الوعاء الزكوي للعام المنتهي في 

ليكون إجمالي  ،ه 5/7/1426في تاريخ ( ريال27.500.000) ر من القرض ومقدارهيعلى الجزء الأخ شركة،حيث حصلت ال(عقد الإيجار)

ه ضمن بند  30/6/1427ه حتى  1/7/1426المالية للعام المالي من  مليون ريال، وهو الذي ظهر في القوائم( 55) القرض حوالي

 القروض قصيرة الأجل.

، على أنه أصل استثمار طويل الأجل (المنفعة حق).……ويؤكد المكلف بأنه قد أخطأ عندما صنف وتعامل مع عقد إيجار برج 

وذلك أن المكلف في عام  ،ه1429ولم يظهر في القوائم المالية لعام ،ه 1428ه وعام  1427ه وعام  1426حيث ظهر في عام 
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إليها أعلاه، وتم إدراج الأرباح المحققة من هذا التنازل في القوائم  ه تنازل عن هذا الحق بموجب اتفاقية البيع المشار1429

-معاملة الأصل حتى وإن اعتبرت المصلحة أن حق المنفعة أصل أو يعامل -ضمن الإيرادات، ويرى المكلف ، ه1429المالية لعام 

 .حصلت عليه لغرض القنية شركةلكون ال ؛نبغي حسمه من الوعاء الزكوييأنه 

المكلف أن السبب الذي جعلها تصنف  لا يعد أصلا  وإنما هو عقد إيجار، كما يفيد -والحال كذلك -ويؤكد المكلف أن هذا العقد 

الإيجار، ورأت أن إظهاره في القوائم المالية الذي حصلت عليه لتمويل عقد  عقد الإيجار على أنه استثمار هو القرض طويل الأجل

 الخصوم استلزم إظهار ما يقابله في جانب الأصول. في جانب

أضافت إلى الوعاء الزكوي كامل  ويشير المكلف إلى أن المصلحة لم تقم بحسم كامل قيمة الاستثمارات، وفي الوقت نفسه

رى المكلف أنه يمكن أن تقوم المصلحة بإضافة مصادر التمويل دون وي مصادر تمويلها على الرغم من عدم حولان الحول عليها،

إضافة مصادر  حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي، وفي حال عدم حسم الاستثمارات فيجب عدم إذا تم ،حولان الحول

 وأنه لم يحل عليها الحول، وذلك حسب التفصيل الآتي: خاصة   ،تمويلها

 :ه 1425في عام  -

، ( ريال2.163.995) الزيادة خلال العام ، وبلغت( ريال3.080.341) بلغه(1/1/1425) رصيد الحساب الجاري الدائن فييلاحظ أن 

، ( ريال5.238.994) ه تحت مسمى دفعات تمويل مبلغ 30/6/1425في  المصلحة إلى الوعاء الزكوي للعام المنتهيوأضافت 

الزكوي لعام  المبلغ، ويرى المكلف أنه لا يحق للمصلحة أن تضيف للوعاءتوصلت المصلحة إلى هذا  والمكلف لا يعلم كيف

ورصيد الحساب الجاري الدائن الذي حال عليه الحول، وهو  ،( ريال1.000.000) ه ضمن العناصر الموجبة إلا رأس المال البالغ 1425

إضافتها إلى  فينبغي عدم ( ريال2.163.995) أما الزيادة التي تمت خلال العام البالغة ،( ريال3.080.341في هذه الحالة مبلغ)

 بإضافتها للوعاء فينبغي في نظره حسم الأصول المصلحة ار وتمسكلعدم حولان الحول عليها، وفي حال أصر ؛الوعاء الزكوي

 استثمارات قنية كما سبق بيانه. كونهال ؛التي تقابلها (الاستثمارات)

 :ه1426ي عام ف -

 ريال، وأضافت رأس المال البالغ (11.767.282) يلاحظ أن المصلحة أضافت للوعاء الزكوي تحت مسمى دفعات تمويل مبلغ

 .الاستثمار( تمويل)، والقرض قصير الأجل ( ريال1.000.000)

، ( ريال1.000.000)هو رأس المال البالغ  ويرى المكلف أن الجزء من مصدر التمويل الذي يحق للمصلحة إضافته للوعاء الزكوي

، أما القرض الذي تم الحصول عليه بتاريخ ( ريال5.198.836)الدائن، ومقداره  والمبالغ التي حال عليها الحول من الحساب الجاري

الزكوي وإخضاعه الوعاء  فلم يحل عليه الحول، ولذلك لا يجوز للمصلحة إضافته إلى ،( ريال27.500.000)هالبالغ 16/4/1426

دون حولان الحول في حال حسم قيمة الأصل أو الاستثمار  للزكاة، ويرى المكلف أنه يمكن للمصلحة القيام بإضافة القرض

 الوعاء الزكوي. الممول من هذا القرض من

 :ه 1427في عام  -

( 11.731.705بمبلغ )فعات تمويل ود ،( ريال1.000.000بمبلغ )ينبغي ملاحظة أن المصلحة أضافت للوعاء الزكوي رأس المال 

ويرى المكلف أن الجزء من مصادر التمويل التي يحق للمصلحة إضافته للوعاء  ،( ريال55.245.865بمبلغ )، وقرض قصير الأجل ريال

الحول، وهو في هذه الحالة مبلغ  ، ورصيد الحساب الجاري الدائن الذي حال عليه( ريال1.000.000)هو رأس المال البالغ  الزكوي

 .( ريال27.500.000)مبلغ  ، والقرض الذي حال عليه الحول وهو( ريال11.691.547)
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وأضافته المصلحة  ،ه(5/7/1426الدفعة الثانية من القرض الذي تم الحصول عليه بتاريخ) الحولعليه  أما المبلغ الذي لم يحل

حسم قيمة الاستثمارات  يمكن للمصلحة أن تقوم بإضافته في حال هو فينبغي استبعاد، ( ريال27.745.865مبلغ )للوعاء، وهو 

 التي تم تمويلها منه.

 

 :ه 1428في عام  -

، وقرضا  قصير ( ريال15.063.705ودفعات تمويل بمبلغ) ( ريال1.000.000البالغ )أضافت المصلحة للوعاء الزكوي رأس المال 

 ،( ريال1.000.000البالغ )المكلف أحقية المصلحة في إضافة رأس المال  ، ويرى( ريال55.245.865بمبلغ ) رتمويل استثما)الأجل 

المكلف عدم أحقية المصلحة  ، أما القرض فيرى( ريال11.691.547)الجاري الدائن الذي حال عليه الحول ومقداره  ورصيد الحساب

أخطأ وتعامل مع هذا  -كما سبق بيانه -، والمكلف .………………لأنه كما سبق بيانه مأخوذ لقاء عقد إيجار برج ؛في إضافته

 تأسيسا  على أن قيمة عقد الإيجار سيتم قبول حسمها ،قيمة القرض الذي يقابله إلى الوعاء العقد على أنه أصل، ولذلك أضاف

 طويل الأجل. اباعتبارها استثمار  

 :ه 1429في عام  -

، ويذكر ( ريال16.783.531بمبلغ ) ، ودفعات تمويل( ريال1.000.000البالغ )أضافت المصلحة إلى الوعاء الزكوي رأس المال 

البالغ المبلغ، ويرى المكلف أحقية المصلحة في إضافة رأس المال  المكلف أنه لا يعلم كيف توصلت المصلحة إلى هذا

شريطة  ،( ريال14.743.372)  ة مبلغورصيد الحساب الجاري الدائن الذي حال عليه الحول، وهو في هذه الحال ،( ريال1.000.000)

 قنية. أن يتم حسم قيمة الاستثمارات لتلك السنة باعتبارها استثمارات

 :ه1430في عام  -

، وأضافت ( ريال40.075بمبلغ )النظامي  والاحتياطي ( ريال1.000.000البالغ )أضافت المصلحة إلى الوعاء الزكوي رأس المال 

 .ريال( 52.754.140بمبلغ )دفعات تمويل 

ورصيد  ،( ريال40.075البالغ )النظامي  والاحتياطي ( ريال1.000.000البالغ )ويرى المكلف أحقية المصلحة في إضافة رأس المال 

فلم يحل عليه  ،( ريال36.170.247مبلغ )، أما بالنسبة ل( ريال14.743.372)ومقداره  ،الحساب الجاري الدائن الذي حال عليه الحول

 استثمارات قنية. كونهال ؛ضافته للوعاء إلا إذا تم حسم الاستثمارات الممولة منهإولذلك ينبغي عدم  ،الحول

 :ه1431في عام  -

، ودفعات ( ريال287.154البالغ )النظامي  والاحتياطي ( ريال1.000.000البالغ )أضافت المصلحة إلى الوعاء الزكوي رأس المال 

 .( ريال53.261.640) تمويل البالغة

، ورصيد ( ريال287.154البالغ )النظامي  والاحتياطي ،( ريال1.000.000البالغ )ويرى المكلف أحقية المصلحة في إضافة رأس المال 

 كونها استثمارات قنية.ل ؛شريطة حسم قيمة الاستثمارات ( ريال50.713.982الحساب الجاري الدائن الذي حال عليه الحول البالغ)

توصلت إليه المصلحة ومن أين أتت به،  فلا يعلم المكلف كيف ،الظاهر ضمن بند دفعات تمويل( 2.547.658البالغ )أما الفرق 

 للوعاء. ولذلك يرى عدم أحقية المصلحة في إضافته

 :وجهة نظر المصلحة -ب

( 195.000مبلغ )وزكاتها  ( ريال7.800.058)بإجمالي  لكل سنة ،( ريال1.114.294مبلغ )ه 1431ه حتى 1425من .............فيلا -1

 0 ريال
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، لا يتم الاعتماد .............وتتمثل في فيلا استثمارات خارجية بجمهورية مصر العربية،، حيث إنه لم تقم المصلحة بحسم البند

قانوني  حيث لم تقدم القوائم المالية للجهة المستثمر بها والمعتمدة من محاسب ،ه1428لعام ( 1005)طبقا  للقرار الوزاري 

 .حتى يمكن احتساب الزكاة عنها ،بلد الاستثمار في

مبلغ وزكاتها  ( ريال18.200.000)بإجمالي  ، لكل سنة( ريال2.600.000مبلغ )ه 1431ه حتى 1425 من .............مجمع -2

 .( ريال455.000)

، حيث قيمة ( ريال2.600.000)بمبلغ .............هذه الاستثمارات مدرجة بقيمة أكبر من عقد التأسيس، وهو مجمعتبين أن  وقد

م تبين منها قيمة  2011المستثمر فيها لعام  شركةوقدم المكلف ميزانية ال ،( ريال200.000مبلغ )الاستثمار بعقد التأسيس 

الميزانية لا تخص فترة  ه فقط، وأن تلك 1431وأن فترة المحاسبة لعام  ،( ريال573.172مبلغ )لحقوق الملكية  الاستثمار طبقا  

 لمحاسبة محل الاعتراض جميعها.ا

 .( ريال150.000مبلغ )وزكاتها  ( ريال6.000.000)بإجمالي  ، لكل سنة( ريال1.000.000مبلغ )ه 1431ه حتى 1426 شركة )ج( من -3

، وطبقا  لخطاب المكلف ( ريال1.000.000بمبلغ ) ( )ج شركة، وهي (أي متداولة)هذه الاستثمارات بغرض المضاربة تبين أن  وقد

حسمها طبقا   لذا لا يتم اعتماد، باستثمار ذلك المبلغ في الأسهم السعودية، متاجر الأسماك، موسم الحج تقوم )أ( شركةبأن 

 ه.1428لعام ( 1005)والقرار الوزاري  ،ه بعدم حسم الاستثمارات المتداولة 1410لعام ( 4/8676)للخطاب الوزاري رقم 

( 100.000مبلغ )وزكاتها  ( ريال4.000.000)بإجمالي  ، لكل سنة( ريال1.000.000مبلغ )ه 1431ه حتى 1428من  د()مؤسسة  -4

 .ريال

المؤسسة لا يوجد بها حيث إن ، لجهات ذات علاقة ، ولكنها عبارة عن تمويل)ذ(وهذه المبالغ ليست استثمارا  في مؤسسة 

 تمويل، لذلك لم يتم حسم هذه المبالغ لوجوب زكاتها على المكلف.دون ذلك  شركاء، وإنما مالك المؤسسة فقط وما

 

 .(4)و ( 3)و ( 2)و ( 1).....أرض -5

  زكاتها  مجموعها العام

 ريال 38.500 ريال 1.540.000 ه 1428

 ريال 71.000 ريال 2.840.000 ه 1429

 ريال 135.313 ريال 5.412.500 ه 1430

 ريال 135.313 ريال 5.412.500 ه 1431

قرار منه عن طريق مكتب إ، ويوجد ...........السيد / باسم............وقد اتضح أن هذا الاستثمار باسم الغير، وهو في أرض

 شركةوسيط لل ، ولا تجد المصلحة مبررا  بعدم انتقال الملكية مباشرة من البائع الأصلي دون) أ (  شركةمحامي أن الأرض ملك ل

 لم يتم حسم هذه المبالغ من الوعاء. لذا، قرار لم يصدق عليه من أي جهة رسميةالإ، وأن ذلك أو أحد الشركاء

مبلغ وزكاتها  ،( ريال30.750.000)بإجمالي  ، لكل سنة( ريال15.375.000مبلغ )ه 1431ه و1430عامي ) ص ( بنكاستثمار أرض  -6

 .( ريال768.750)
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وإعادة الدراسة على ضوء  ، وبعد الاطلاع( ريال15.375.000بمبلغ )ه  1430عام ) ص ( بنكإن هذا الاستثمار في أرض 

 تعديل الربط بعد صدور قرار اللجنة. المستندات المقدمة تم قبول وجهة نظر المكلف، وسوف يتم

 ..............أسهم -7

 زكاتها القيمة السنوات

 ريال 14.375 ريال 575.000 ه 1429

 ريال 84.688 ريال 3.387.500 ه 1430

 ريال 91.563 ريال 3.662.500 ه 1431

ما يفيد أن التمويل من  شركة، ولمتقدم ال.............هذا الاستثمار باسم أحد الشركاء، وهو استثمار في أسهمتبين أن  وقد

 .لذا لم يتم حسمه ؛شركةحسابات ال

 ..............فيلا -8

 زكاتها القيمة السنوات

 ريال 3.480 ريال 139.200 ه 1425

 ريال 9.755 ريال 390.190 ه 1426

 ريال 14587 ريال 583.480 ه 1427

 ريال 18.950 ريال 757.980 ه 1428

 ريال 18.950 ريال 757.980 ه 1429

 ريال 17.444 ريال 697.740 ه 1430

 ريال 17.444 ريال 697.740 ه 1431

والقوائم المالية للجهة المستثمر  المستندات المؤيدة شركةوتبين أن هذا الاستثمار في جمهورية مصر العربية، ولم تقدم ال

لعام ( 1005)وذلك طبقا  للقرار الوزاري رقم  ،وبالتالي حسمه، الاستثمار حتى يمكن احتساب الزكاة المستحقة عن هذا ،فيها

 ه.1428

 ..............استثمارات في برج -9

 زكاتها القيمة السنوات

 ريال 687.500 ريال 27.500.000 ه 1426
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 ريال 1.375.000 ريال 55.000.000 ه 1428ه و 1427

، وإنما حق انتفاع  من شركةطبقا  لما قدمته ال ..........تبين أن هذه الاستثمارات في برج  ،ر(يجا)إمستندات أنه ليس استثمارا 

 حسمه.وعليه لا يعتمد كاستثمار ولم يتم ، المصاريف بقائمة الدخل وأن صحة تبويب المبلغ ضمن

 .( ريال82.500بمبلغ )دفعة مقدمة  .............استثمار في -10

 زكاتها القيمة

 ريال 2.063 ريال 82.500

على وجهة نظر  وتوافق المصلحة ،المكلف وبعد الاطلاع على صك الأرض أنها باسم .............الاستثمار فيتبين أن  وقد

 المكلف في خصم البند.

 .مصادر التمويل -11

غير المعتمد عند بداية الاستثمار،  فتوافق المصلحة على عدم اضافة مصادر التمويل للاستثمار ،مصادر التمويل أما بخصوص

 بعد حولان الحول عليها. على أن يتم إضافة تلك المصادر في السنة التالية، أي

 :اللجنة رأي-ج

تبين  ،المناقشة حول بنود الاعتراض ومحضر جلسةلحاقية بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة ومذكرة المكلف الإ

 للجنة أن الخلاف ينحصر في النقاط الآتية:

 هل هي عروض تجارة أو عروض قنية؟ ،العقارات محل الخلاف .1

 هل تحسم من الوعاء الزكوي أو لا تحسم؟ ،الاستثمارات الخارجية .2

أو  (المكلف ادعاءالمدفوعة بحسب ) لسوقيةهل تحسم من الوعاء الزكوي بقيمتها ا ،محلية شركةالاستثمارات في  .3

 بقيمتها الدفترية كما في عقد التأسيس؟

هل تحسم من الوعاء  ،تجارة أخرى محلية تدير الاستثمار في أسهم شركات محلية وعروض شركةالاستثمارات في  .4

 الزكوي أو لا تحسم؟

 هل هو في حقيقته تمويل أو استثمار في حقوق الملكية؟ ،الاستثمار في مؤسسة .5

 هل تحسم من الوعاء الزكوي؟ ،الاستثمارات غير المسجلة باسم المكلف .6

 الاستثمار الممول بأسلوب التأجير التمويلي هل يحسم من وعاء الزكاة؟ .7

لتي تم تمويلها بها من الاستثمارات ا حسمعدم أحقية المكلف في حسم مصادر التمويل من وعاء الزكاة في حال  .8

 .عدمه

استثماراته ومصادر تمويلها، مع صور من  أنه قدم للجنة بيانات تفصيلية توضح طبيعة ،وقد ادعى المكلف في خطاب اعتراضه

الشركاء، والقيود المحاسبية الخاصة بقيود الاستثمار ومصادر تمويلها، وذلك  المستندات المؤيدة لها، وكشف حساب جاري

ا، الية على حدة. وهذا ادعاء غير صحيحم لكل سنة وطلبت منه اللجنة خلال جلسة  مما ذكره، حيث لم يتضمن خطاب اعتراضه أيًّ

وبعد الدراسة والنظر والاطلاع على القوائم المالية للمكلف، توصلت  المناقشة تقديم معلومات تفصيلية عن موضوع الخلاف.

 اللجنة إلى ما يلي:



  
 

14/15 
 

عند استبعاد هذه "... أنه بيّن المكلف في سياسته المحاسبية المتعلقة بالاستثمارات العقارية ،من حيث المبدأ أولًا:

مما يجعله ، عقارات المكلف تمثل مخزون المكلف المعد للبيع الاستثمارات بالبيع يتم إثباتها كإيراد". وهذه السياسة تعني أن

قائمة التدفقات  للاستهلاك، كما أن حيازتها واستبعادها يظهر فيالتجارة، ويؤكد ذلك عدم إخضاعها  ضمن نطاق عروض

وبالتالي ترى اللجنة أن كل استثمارات ، المعد للبيع مما يؤكد اعتبارها مخزون المكلف، النقدية ضمن الأنشطة التشغيلية

استثناء  وعائه الزكوي، مع ومن ثم ترفض اعتراضه على عدم حسم استثماراته العقارية من، المكلف العقارية هي عروض تجارة

 الطرفين. حيث لا تنظر اللجنة في موضوع لا يمثل خلافا  بين، ما وافقت عليه المصلحة

فحيث قررت اللجنة أن عقارات المكلف الاستثمارية من  :(.........، فيلا..........فيلا)فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية  ثانياً:

اللجنة  ومن ثم ترفض، فإن هذه الاستثمارات العقارية الخارجية تمثل جزءا  من عروض التجارة حيث المبدأ تمثل عروض تجارة،

 اعتراض المكلف على عدم حسمها من وعائه الزكوي.

 :(محلية شركة).............الاستثمارات في مجمع ثالثاً:

المكلف أي مستندات على تحويلات  يقدم، ولم ( ريال500.000)شركةتبين للجنة أن عقد التأسيس ينص على أن رأسمال ال

ومن ثم ترى اللجنة رفض ، ( ريال200.000البالغ )إثباته لها في عقد التأسيس و تفيد تحويل مبلغ يفوق ما تم شركةمن أموال ال

 المكلف على عدم حسم هذا الاستثمار بقيمته السوقية. اعتراض

 :( شركة )جفيما يتعلق بالاستثمار في  رابعاً:

مساهمة في رأسمال المكلف،  أن المبلغ المستثمر لا يمثل ،لحاقيةإتبين للجنة من خلال ما قدمه المكلف من معلومات 

ترى أن ذلك من قبيل عروض التجارة، ومن ثم فإن اللجنة ترى رفض  وبالتالي فإن اللجنة، وإنما تشغيلا  للمبلغ في أعمال تجارية

 ستثمارات من وعائه الزكوي.على عدم حسم هذه الا اعتراض المكلف

 :) ذ (الاستثمار في مؤسسة  خامساً:

من قبل أحد الشركاء، وليس من  أن المبلغ محل الخلاف مسدد ،لحاقيةإتبين للجنة من خلال ما قدمه المكلف من معلومات 

 على عدم حسم هذا الاستثمار من وعائه الزكوي. قبل المكلف، ولذا ترى اللجنة رفض اعتراض المكلف

 :(.............، أسهم..…………أراضي )الاستثمارات غير المسجلة باسم المكلف  سادساً:

النظامي الذي حال دون تسجيلها باسم  حيث لم يقدم المكلف أي معلومات في المهلة المعطاة عن السبب الشرعي أو

حسم هذه الاستثمارات من وعائه اللجنة رفض اعتراض المكلف على عدم  ورأت، المكلف، مع مرور فترة طويلة من الزمن

 الزكوي.

 :(...........برج) الاستثمار الممول بالتأجير سابعاً:

رفض اعتراضه على عدم حسم هذا  مما ترى معه اللجنة، لم تشر قوائم المكلف المالية إلى إيجارات تمويلية ولا استهلاك لها

 الاستثمار من وعائه الزكوي.

 تضمين مصادر التمويل في وعائه الزكوي: ثامناً:

ملكية التي حال عليها الحول تكون  مصادر الأموال، سواء كانت ديونا  أو حقوق إنفوفقا  لإجراءات احتساب الوعاء الزكوي، 

ولذا ، عروض قنيةالسالبة التي تستبعد من الوعاء كالأصول الثابتة التي تمثل  ضمن الوعاء الزكوي، ولا ارتباط بينها وبين العناصر

 سوى ذلك. اللجنة أن يضاف لوعاء المكلف جميع مصادر الأموال التي حال عليها الحول، ويستبعد ما ترى
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 تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي: ،وبناءً عليه

 أولا: الناحية الشكلية:

 القرار.وفقا  لحيثيات ، قبول اعتراض المكلف من الناحية الشكلية

 ثانيا: الناحية الموضوعية:

 وفقا  لحيثيات القرار.، رفض اعتراض المكلف على عدم استبعاد استثماراته العقارية من وعائه الزكوي .1

 مع ملاحظة انتهاء الخلاف فيما يتعلق بكل من:

 .) ص ( بنكالاستثمار في أرض أ. 

 ..............ب. الاستثمار في

وفقا  ، السوقية من وعائه الزكوي بالقيمة .............عدم استبعاد استثماراته في مجمعرفض اعتراض المكلف على . 2

 .لحيثيات القرار

 وفقا  لحيثيات القرار.، وعائه الزكوي من) ج (شركةرفض اعتراض المكلف على عدم استبعاد استثماراته في . 3

 وفقا  لحيثيات القرار.، وعائه الزكوي منذ ( )رفض اعتراض المكلف على عدم استبعاد استثماراته في مؤسسة . 4

 وفقا  لحيثيات القرار.، الزكوي رفض اعتراض المكلف على عدم استبعاد الاستثمارات غير المسجلة باسمه من وعائه. 5

 القرار.وفقا  لحيثيات ، وعائه الزكوي رفض اعتراض المكلف على عدم استبعاد الاستثمار الممول بالتأجير التمويلي من. 6

 وفقا  لحيثيات القرار.، حال عليه الحول إعادة احتساب مصادر الأموال ضمن وعاء المكلف الزكوي، بحيث يتضمن فقط ما. 7

اللجنة الاستئنافية خلال مدة  ا إلىعلما  بأنه يحق لمن له اعتراض على هذا القرار من ذوي الشأن أن يقدم استئنافه مسبب  

باستئنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا  م القرار، على أن يرفق المكلفا من تاريخ استلاستين يوم  

 بها. القرار أو ضمان مصرفي

 والله الموفق


